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 :ملخص
الجزائر والمغرب، من خلال المدخل قراطي، في یتمحور هذا المقال حول إشكالیة تحقیق التحول الدیم 

 مجتمعیة تزعزع استقرار النظام السیاسي الحاكم، وتمس ببقاء الدولة نفسها.الدستوري، في خضم وجود تهدیدات 
الحل الدستوري ومدى استجابته لعملیة التحول الدیمقراطي، وقراءة السلوك فهم طبیعة  إلىتهدف الدراسة و 

الذي یحقق  إزاء معطیات الواقع، وخاصة ما تعلق بهندسة هذا التحول، إن وجد، في الاتجاه البلدینالسلطوي في 
مجموعة من المناهج، الشعبیة، معتمدین على  مطلب الدمقرطة، وإنهاء حالة الخصومة بین السلطة والإرادة

، باستعراض مفهوم التحول الدیمقراطي، ثم طبیعة النظامین الإشكالیةكالتاریخي والمقارن والقانوني، لدراسة هذه 
، وذلك الذي 2011عدیل الدستوري الذي شهده المغرب في ، وأخیرا، فصْلنا مضمون التالسیاسیین في البلدین
بأزمة الشرعیة، فقد تم بعد مظاهرات  الدستوري ارتبط أن التعدیلولقد سجلنا،  .2020شهدته الجزائر في 

تعدیلات لم تمس بجوهر  ه تضمن، كما أنما جعلهما رد فعل یهدف لتهدئة الوضع ،احتجاجیة ذات بعد وطني
 النظام السیاسي. 

 التحول الدیمقراطي. الدستور. النظام الملكي. النظام الجمهوري. البرلمان.  :مفتاحیة كلمات
Abstract: This article focuses on the problem of a achieving democratic transition, in 
Algeria and Morocco, through the constitutional approach, in the midst of societal threats 
that destabilize the ruling political system. The study aims to understand the nature of the 
constitutional solution, especially what is related to the engineering of this transformation, if 
any, in the direction that achieves the demand for democratization relying on a set of 
approaches, to study this problem, by reviewing the concept of democratic transformation, 
then the nature of the two political systems in the two countries, and finally, we detailed the 
content of the constitutional amendment 2011 and 2020. We have recorded that the 
constitutional amendment was linked to a crisis of legitimacy, which made it a reaction 
aimed at calming the situation. It also included amendments that did not affect the essence 
of the political system. We have recorded that the constitutional amendment was linked to a crisis 
of legitimacy, which made it a reaction aimed at calming the situation. It also included amendments 
that did not affect the essence of the political system. 
Keywords: Democratic transition. The constitution. The monarchy system. Republican 
system. Parliament. 
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     ةمقدم
، حراكا احتجاجیا تراوح بین المطالبة بإصلاحات شاملة تكون في مستوى 2011شهد المغرب في 

التحدیات القائمة، وبین المطالبة بالتغییر الجذري الذي یؤدي إلى التأسیس لمرحلة جدیدة وبنظام سیاسي یختلف 
 تماما عن سابقه، وما زالت فعالیاته مستمرة بأشكال مختلفة وبمراحل متقطعة. 

وفي الجزائر، وإن كانت لم تسایر احتجاجات " الربیع العربي"، فإنها عاشت حراكا شعبیا لم تشهده من 
، واستمر لأكثر من سنة ونصف من المسیرات الأسبوعیة في العاصمة والكثیر 2019فیفري  22قبل، بدایة من 

مقراطي جدید، أدى إلى تنظیم انتخابات من مدن البلاد، مطالبا بإنهاء حكم بوتفلیقة والاتجاه نحو بناء نظام دی
 رئاسیة ومقاضاة العدید من المسؤولین الكبار في الدولة، وإطلاق مسار انتخابي جدید. 

وأمام شدة الضغوط التي أحدثها الحراك الشعبي الاحتجاجي في المغرب والجزائر، وما ترتب عنه من 
عوتهم للخروج للتظاهر في الشارع وإنشاء حركات خلال تعبئة المواطنین على مواقع التواصل الاجتماعي ود

سیاسیة معارضة غیر معتمدة وتنظیم اعتصامات شعبیة ونقابیة بشكل غیر مألوف، كان لابد من السلطتین 
الحاكمتین أن تتعاملا مع هذا الوضع المتأزم وفق معادلة معقدة تؤدي إلى التحكم في الوضع دون إثارة المزید 

 ما تعلق منها بحقوق الإنسان والدیمقراطیة وحریة التعبیر.من "المشاكل"، خاصة 
لقد كان رد فعل أصحاب القرار في الجزائر والمغرب، في مواجهة الحراك الشعبي، متشابها ویتمثل في 
إطلاق خطاب سیاسي یتبنى القیام بإصلاحات شاملة تحقق مسعى التحول الدیمقراطي الذي تطالب به مختلف 

 ترجمة ذلك في تعدیل دستوري اختلفت طریقة تخریجه بین البلدین، كما اختلفت سرعة تجسیده.القوى السیاسیة، و 
من  2011في المغرب عام  ىجر  ذيصلاح الدستوري، الدراسة تأثیرات مضمون الإ وعلیه، نحاول

من جهة أخرى، على طبیعة النظامین السیاسیین القائمین  2020في الجزائر عام  حدث ذيال ذلكجهة، و 
، وما إذا كانت هذه العملیة تندرج بالعلاقة بین السلطات الثلاثإضفاء الدیمقراطیة علیهما، وخاصة ما تعلق و 

 في إطار التحول الدیمقراطي المتدرج ، أم أنها مجرد رقم جدید یضاف إلى سلسلة التعدیلات الدستوریة السابقة.
 لتحلیل هذه الإشكالیة، وضعنا الفرضیات التالیة:

 ل دون اابعا شكلیا أكثر منه جوهریا، ما حالدستوري في الجزائر والمغرب اخذ ط الإصلاح

 تحقیق انتقال دیمقراطي حقیقي.

  مضمون التعدیل الدستوري في الجزائر والمغرب ترجمة لإرادة التكیف مع الوضع وإحداث

 تغییر متدرج.

، بما یسمح والمنهج القانوني ریخيإن معالجة هذا الموضوع تقتضي استخدام المنهج المقارن والمنهج التا
 بدراسة الحالتین واستخلاص النتائج.
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ولتحقیق هذا الغرض، حددنا عناصر الدراسة في تحدید وضبط مفهوم التحول الدیمقراطي، والتطور 
التاریخي للنظامین السیاسیین في الجزائر والمغرب لمعرفة طبیعتهما، ثم التعدیلین الدستوریین الأخیرین، من 

 المضمون والآثار. حیث
 مفهوم التحول الدیمقراطي أولا:

ترتبط عملیة التحول الدیمقراطي بمسار معقد ومتشابك من العملیات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء 
 حالة من التخلف السیاسي والاقتصادي والثقافي تطبع حیاة بلد یخضع لنظام سیاسي مغلق.

، ارتبط مفهوم التحول الدیمقراطي بعدد من المفاهیم الأخرى، التي تعالج قضایا الدیمقراطیة ولذلك
والإصلاح والتحدیث والتغییر، في سبیل الانتقال بالمجتمع إلى حال أحسن. فكانت النتیجة، تتمثّل في وجود 

 الضبط.محاولات كثیرة لتعریف هذا المفهوم، إلا أنها تختلف من حیث المصطلح ومن حیث 
 تتنافىویتعلق التحول الدیمقراطي، أساسا، بمسعى یهدف إلى تغییر طبیعة النظام السیاسي من حالة 

والدیمقراطیة إلى حالة أخرى یتم فیها التخلي التدریجي عن ثقافة وسلوك تسلطیین یتعارضان مع الانفتاح 
 والمشاركة.

ات، التي تقترب من حیث المعنى في الإشارة ولذلك، نلاحظ هذا التنوع في استخدام التعاریف والمصطلح
إلى الانتقال والتحول والتغییر والإصلاح والتقدم والتطور والتنمیة، والتي تلتقي في النهایة في نقطة مشتركة، 

 تعبر عن تحرك ودینامیكیة تؤدي إلى تحقیق المزید من المكاسب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.
یمقراطي یشیر إلى وجود مرحلتین مختلفتین بینهما مرحلة انتقالیة یتم فیها التفاعل وعلیه، فإن التحول الد

الذي یحدد مصیر هذا الانتقال، ما یعني أن التحول الدیمقراطي، یجب أن یعبر عن انتقال أو تغییر من حالة لا 
 دیمقراطیة إلى مرحلة أخرى تبدأ بالتأسیس للدیمقراطیة.

تشهد في الأغلب -راهیم أن التحول الدیمقراطي یعبر عن "مرحلة وسیطة یرى الباحث حسنین توفیق إب
یتم خلالها تفكیك النظام غیر الدیمقراطي القدیم أو انهیاره، وبناء نظام دیمقراطي جدید.  -الأعم مراحل فرعیة

والمؤسسات  وعادة ما تشمل عملیة الانتقال مختلف عناصر النظام السیاسي، مثل البنیة الدستوریة والقانونیة،
والعملیات السیاسیة، وأنماط مشاركة المواطنین في العملیة السیاسیة...إلخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مرحلة 

 1."الانتقال إلى الدیمقراطیة قد تشهد صراعات ومساومات وعملیات تفاوض بین الفاعلین السیاسیین الرئیسیین
الدیمقراطي هو عبارة عن موجة، تتكون من "مجموعة من ویرى المفكر صمویل هانتنغتن، أن التحول 

حركات الانتقال من النظام غیر الدیمقراطي إلى النظام الدیمقراطي تحدث في فترة زمنیة محددة وتفوق في 
، كما أنه عادة ما یتصف باللیبرالیة أو 2عددها حركات الانتقال في الاتجاه المضاد خلال نفس الفترة الزمنیة."

اطیة الجزئیة، ولا یكون تحولا دیمقراطیا تاما، مشیرا إلى أن موجات هذا التحول كانت لها أثرا صغیرا بالدیمقر 
 3نسبیا من الدول، مثلما كانت تحدث في طیات هذا التحول حركات الانتقال باتجاه اللادیمقراطیة.
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ضادتین لهذا وبحسب هانتنغتن، فإن العالم شهد ثالث موجات من التحول الدیمقراطي وموجتین م
 التحول، وهي:
  1926 – 1828الموجة الطویلة الأولى من التحول إلى الدیمقراطیة  .1
  1942 – 1922الموجة المضادة الأولى  .2
  1962 – 1943الموجة القصیرة الثانیة من التحول إلى الدیمقراطیة  .3
  1975 – 1958الموجة المضادة الثانیة  .4
إلى غایة بدایة التسعینیات مع  1974الموجة الثالثة من التحول إلى الدیمقراطیة، وتبدأ من  .5

 4.سقوط القطب الشیوعي، حیث توقفت الدراسة
فالتحول الدیمقراطي، إذن، هو تعبیر عن مسعى یأخذ أشكالا متعددة، یهدف إلى " دمقرطة " النظام 

 السیاسي المتصف بالانغلاق والتسلط، ویتحقق، حسب هانتنغتن، عن طریق الأوجه التالیة:
، ویكون بمبادرة من النظام التسلطي نفسه دون تدخل من أي طرف ( transformation )التحول  -

  5آخر.
، یكون نتیجة لضغوط المعارضة الشعبیة یعجز النظام السیاسي عن ( replacement )الإحلال  -

 6مواجهتها.
 7، یتحقق بمبادرة مشتركة بین النظام والمعارضة.( transplacement ) الإحلال التحولي -

ثیر قوي ویبرز الحدیث عن التحول الدیمقراطي، وما یتصل به من مفاهیم أخرى، خمسة عوامل ذات تأ
 في مسعى تعزیز الدیمقراطیة، وتتحدد في:

 مسألة الشرعیة. .1

 الاتفاق العام ( الإجماع ) حول قواعد العملیة السیاسیة. .2

القیود على محتوى السیاسات العامة الجدیدة، بحیث لا تتطرف الأغلبیة ولا تهدد بشكل خطیر  .3

 مصالح رئیسیة أخرى.

 الاقتصادي (الفقر) على ترسیخ الدیمقراطیة. أثر الوضع .4

   8أثر الصراعات الاثنیة والثقافیة والدینیة على ترسیخ الدیمقراطیة. .5
 ثانیا: طبیعة النظامین السیاسیین في الجزائر والمغرب:

غرب، یسمح بفهم سلوكه المترجم في إن النظر في طبیعة النظام السیاسي القائم في كل من الجزائر والم
مضامین الدساتیر المختلفة، ویحدد موقع مطلب تحقیق الدیمقراطیة في أجندته، إلى حد ما، خاصة ما تعلق 

 بهندسة نظام الحكم والتعامل مع الحریات.
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 طبیعة النظام السیاسي في الجزائر.1
 حول، أزمة سیاسیة 1962جزائر، في في أعقاب حقبة استعماریة متطرفة انتهت بثورة مسلحة، شهدت ال

سنة لاسترجاع الاستقلال وإنهاء القطیعة التي فرضتها فرنسا على  32الحكم، كادت أن تمحي جهود قرن و 
  الجزائریین مع تاریخهم السیاسي.

خلفیة ظروف مقاومة الاستعمار والصراع الداخلي على الحكم، تأسس نظام سیاسي اختار  وعلى
الاشتراكیة إیدیولوجیة له والحزب الواحد منهجا لممارسة السلطة والهیمنة على مجتمع، خرج منهمكا من الاستبداد 

 والقهر.
حلة تأسیسیة حسمت بطریقة غیر لقد كانت المرحلة الانتقالیة التي تم إقرارها في اتفاقیات ایفیان، مر 

الدولة، فأدى  -توافقیة وباستخدام القوة وتوجیه الانتخابات والتضییق على المعارضة انطلاقا من فكرة الحزب 
ذلك إلى بلورة نظام سیاسي منغلق یمارس الإقصاء ویحتكر اتخاذ القرار بطریقة تتناقض مع الدستور، مثلما 

بن بلة بإنشاء لجنة لصیاغة أول دستور للبلاد متجاوزا المجلس التأسیسي ، عندما قام الرئیس 1963حدث في 
وضعت "  المنتخب صاحب هذه الصلاحیة مما أدى إلى استقالة رئیسه فرحات عباس، الذي رأى أن الحكومة

تحت تصرف إطارات مزعومة لحزب غیر موجود أصلا، مشروع دستور بدون أن یكون المجلس قد أخطر 
  9بذلك."

تم تكریس التوجهات السیاسیة والإیدیولوجیة والاقتصادیة للسلطة في "میثاق الجزائر"، الذي اعتمد في ولقد 
، وحسم الأمر لصالح الأحادیة الحزبیة والنظام 1964المؤتمر الأول لجبهة التحریر الوطني، المنعقد في أفریل 

ت البلاد تسیر في ظل تجمید الرئیس بن الرئاسي والاشتراكیة، وما صاحبها من ممارسات تسلطیة، بعد أن كان
، بعد اعتماده بثلاثة عشر یوما، بسبب لجوء 1963بلة العمل بالدستور والاستحواذ على كل الصلاحیات في 

 حسین أیت احمد للعمل المسلح من جهة، وحرب الحدود مع المغرب من جهة أخرى.
جمهوریة الجزائریة، قد عجلت بإسقاطه من إن النزعة الفردانیة والزعامة، التي ظهرت لدى أول رئیس لل

"مبرمجة بل ومعلنة قبل وقوعها بوقت طویل. فقد ، من طرف وزیر دفاعه، إثر حركة انقلابیة 1965الحكم، في 
كان شائعا بین الناس أن شهر العسل آیل إلى نهایته المحتومة بین الرئیس أحمد بن بلة ووزیر دفاعه هواري 

 10".لأول، وإما بإقالة الثاني وجماعتهبومدین، إما بالإطاحة با
لقد بررت القیادة الانقلابیة، سلوكها، بأنها تسعى "لوضع حد لأسالیب الإدارة غیر المنسجمة مع القواعد 

، غیر أن 11الأساسیة الدیمقراطیة...وتحریر الحركة العادیة للأجهزة المعطلة في سبیـل تشیید السلطة الشخصیة"
ما أعلن عنه، حیث أصدرت قرارا منظما للسلطات بشكل مؤقت، تضمن إلغاء  الأمر لم یكن منسجما مع

البرلمان وتجمیع السلطات التنفیذیة والتشریعیة والعسكریة في ید رئیس مجلس الثورة، الذي هو نفسه رئیس 
 الوزراء ووزیر الدفاع والقائد العام للقوات المسلحـة وقائد الأركان.
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بومدین، الممتدة على مدار ثلاث عشرة سنة، عن وجود عقدة الشرعیة وكشفت مدة حكم الرئیس هواري 
، وتكریس الأحادیة في الحكم واختصار نظام سیاسي كامل في شخص واحد، ما 1965الانتخابیة المفقودة منذ 

جوان لم تكن مؤسسة، بقدر ما كانت توظیفا لحالة من الصراع والأطماع مترسبة  19یعني أن مبررات حركة 
 نات النظام السیاسي الجزائري.في مكو 

مما دفع ، 1976فالاستمراریة، تكرّست بنفس المنطق والتصور، وظهرت جلیة في دستور ومیثاق 
 بشخصیات وطنیة، وهم فرحات عباس، والشیخ محمد خیر الدین، وبن یوسف بن خدة، وحسین لحول، إلى

إصدار بیان "نداء إلى الشعب الجزائري"، انتقدوا فیه عبادة الشخصیة واستمرار الحكم الشخصي وتبني 
إیدیولوجیة معادیة للقیم الأخلاقیة والروحیة للإسلام وعدم استشارة الشعب، ودعوا إلى"إجراء نقاش عام، على 

د اختیروا بحریة من طرف الشعب، یكون فیه الممثلون ق…المستوى الوطني حول مجلس وطني اشتراكي للبلاد
، الذي 12قبل أن یعلنوا رفضهم للمیثاق الوطني "ویستطیعون ترجمة الطموحات المشروعة للأمة عبر النصوص

كان مجلس الثورة بصدد تحضیره. كما قدّموا جملة من المطالب السیاسیة، منها دعوة الجزائریین "للنضال من 
 13بر استشارة شعبیة حرة."أجل انتخاب مجلس تأسیسي ذي سیادة، ع

وفي الوقت الذي كانت فیه السلطة، تشدد تمسكها بسیاستها في ممارسة الحكم، على حساب الحقوق 
السیاسیة والمدنیة والحریات وحقوق الإنسان، كانت المعارضة السیاسیة من كل الأطیاف تسعى لإسقاط النظام 

من الخارج، إلا أنها لم تتمكن من بسط إرادتها، على الرغم القائم بكل الوسائل، ومنذ الاستقلال، ومن الداخل و 
من تسجیلها محطات تاریخیة هامة في نضالها السیاسي، كأحداث الجامعة المركزیة بالعاصمة، والربیع 

 الامازیغي، والتي صارت تشكل إرثا مشتركا بین مختلف التیارات مع مرور الزمن.
تسمت بالنزعة الكاریزمیة لشخصیة رئیس الجمهوریة التي كانت إن طبیعة النظام السیاسي في الجزائر، ا

محور عمل السلطة، وقد ظهر ذلك في عهد بن بلة وبومدین ممارسة، وفي النصوص الدستوریة، التي سایرت 
الوضع من خلال إسناد مهام وصلاحیات واسعة لهذا المنصب، على مستوى الدولة وعلى مستوى الحزب 

 الوحید.
نزعة، نقصت حدتها في عهد الرئیس الشاذلي بن جدید، الذي وصل إلى منصب رئیس إلا أن هذه ال

سنة من أول انتخابات رئاسیة تشهدها  16الجمهوریة عن طریق الانتخابات بعد وفاة هواري بومدین، وبعد 
ة في عملیة الجزائر، ولكن أیضا بنفس الأسلوب القائم على "جهاز" الحزب والإدارة والجیش، وهي الأطراف المؤثر 

اتخاذ القرار الجزائري، التي تواصل نفوذها إلى غایة العهدة الثالثة من حكم عبد العزیز بوتفلیقة، الذي كرس 
 النظام الرئاسي بشكل لم یعهد مثله إلا في خلال الأحادیة الحزبیة.

ة من الانغلاق ولقد صاحب هذا الارتباط بین شخصیة الزعیم والنظام الرئاسي والنظام شبه الرئاسي، حال
السیاسي والإعلامي والتضییق على الحریات، وضعف مؤسساتي لم یرق إلى استیفاء شروط الدیمقراطیة بكل 
أنواعها، والاستمرار في إدارة الحكم باسم الشرعیة الثوریة، التي أخذت معنى الوصایة والأبویة على الشعب، ما 
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ة "دیمقراطیة الواجهة" في وصف الحیاة السیاسیة في هذا البلد، دفع بعدد من المتتبعین للشأن الجزائري لتبني فكر 
على الرغم من الدساتیر والتعدیلات الكثیرة التي أدخلت علیها، ولكن من دون تغییر عمیق في ثقافة وممارسة 

 14النخبة الحاكمة.
إن إنصات السلطة لصوت الشعب، مثلما لوحظ، كان في فترة الأزمات العنیفة المهددة لوجودها، كما كان 

، واحتجاجات "الزیت والسكر" في جانفي 2001، وأزمة منطقة القبائل في 1988الأمر، بمناسبة أحداث أكتوبر 
وات یواجهه النظام الجزائري، على ، و" الربیع العربي"، الذي شكل أكبر تهدید متعدد المستویات والأد2011

 غرار أنظمة عربیة أخرى.
، الأكثر تأثیرا والأوسع انخراطا 2019فیفري  22وكان الحراك الشعبي، الذي عاشته الجزائر بدایة من 

للمواطنین في مواجهة سیاسة السلطة والمطالبة باحترام الإرادة الشعبیة والاحتكام إلیها عبر انتخابات حرة 
وأدى إلى إقالة أو استقالة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، الذي كان یطمح لعهدة خامسة، بعد أن حكم ونزیهة، 

 عشرین سنة. 
لقد أحدث الحراك الشعبي ارتباكا عمیقا على مستوى السلطة الحاكمة، وعودة قویة للاهتمام الشعبي 

وریة، وسط استمرار المسیرات والمظاهرات بالعمل السیاسي المطلبي، كما أدى إلى إجراء انتخابات رئاسیة ودست
 الرافضة لـ"الثورة المضادة"، وفق طرح المعارضة.

لكن، هذه العودة، خضعت لتوظیف سیاسي كیفته السلطة لصالحها، باعتمادها أسالیب مختلفة في 
جوهري على مواجهة المطالب واتخاذ القرارات، غالبا ما كانت تنم عن مواصلة الاحتكار وعدم الانفتاح بشكل 

المجتمع، كتزویر الانتخابات والتضییق على الأحزاب، خاصة المعارضة منها، والإعلام، وتشجیع الزبائنیة...، 
 مما زاد في تعقید الوضع المتأزم وتعمیق هوة الثقة بینها وبین مواطنیها.

على انتخابات ، یقوم 2019لقد اتجهت السلطة نحو تكریس مسار انتخابي، بعد تأجیل انتخابات افریل 
رئاسیة واستفتاء على الدستور وانتخابات تشریعیة وانتخابات محلیة، غیر أنه لم یؤد إلى بناء ثقة بین الحاكم 
والمحكوم، تعالج إشكالیة الشرعیة الشعبیة المفقودة، وهو ما تثبته نسبة المشاركة الشعبیة في المحطات الانتخابیة 

 الأربع.
،  15بالمائة 39,88 ، حسب المجلس الدستوري،2019رئاسیات دیسمبر فقد بلغت نسبة المشاركة في 

، وفي 16بالمائة 23,72، كانت في حدود 2020وفي الاستفتاء على الدستور، الجاري في أول نوفمبر 
، في حین بلغت في الانتخابات المحلیة، التي جرت 17 % 23، بلغت 2021التشریعیات، التي جرت في جوان 

 . 18بالنسبة للمجالس الولائیة % 34,76بالنسبة للمجالس البلدیة، و  %36,58، 2021في نوفمبر 
ومن خلال هذه الأرقام الرسمیة، نلاحظ أن نسبة المشاركة كانت ضعیفة وتجاوزت ثلث الهیئة الناخبة 

 بقلیل، ما یجعل مسألة الشرعیة الشعبیة تبقى مطروحة في الساحة الجزائریة.
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 المغربيطبیعة النظام السیاسي  .2
إن النظر في تاریخ المغرب السیاسي المعاصر، یلاحظ أنه لم تكن هناك قطیعة في وجود الدولة منذ 

 أربعة قرون على الأقل، عاشت بنظام سیاسي سلطاني ملكي، حتى خلال فترة الانتداب الفرنسي.

، فإن اعتماد الملكیة الاجتماعیة الدستوریة في المغرب، له جذور تاریخیة بعیدة، أصّل لوجود ما ولذلك

یعرف بالـ"مخزن"، الذي یشكّل كیانا موازیا داخل الدولة، ویرتكز على شبكة من النخب والمصالح المعقدة 

 المتحكمة في مصیر المغاربة.

، تأسس نظام سیاسي یرتكز على 1958د الخامس في ومنذ "العهد الملكي"، الذي عبر عنه الملك محم

"الملك" كمحور العملیة السیاسیة والمؤسساتیة في المغرب، باعتباره رئیس الدولة وأمیر المؤمنین، والمرجع الذي 

تعود إلیه الفواعل السیاسیة المتنازعة، وهو الثابت في كل الدساتیر التي شهدها هذا البلد، والمعروف بـ"الفصل 

، في التعدیل الدستوري الأخیر، فقد كان الأمر " یتعلق إلى حدود سنة قبل أن یتم تقسیم هذا الفصل "،19

باستمرار الاشتغال بقواعد تقلیدیة داخل فضاءات حدیثة مفرغة من الفكرة المؤسسة لها في انساق  2011

 19ولادتها."

ى التعددیة الحزبیة المتنافسة في لقد حرصت الإرادة الملكیة على أن یكون النظام السیاسي قائما عل

مستوى محدود بسقف الحكومة، فیما یكون الملك "منزها" عن الصراع الحزبي والتطاول السیاسي، فهو خط أحمر 

 لا یمكن التقرب منه، كون میزان القوى لصالحه دائما.

تنصیبه، اثر ، بعد سنة ونصف من 1965فقد حل الملك الراحل الحسن الثاني، أول برلمان مغربي، في 

، وتدخل البلاد في فراغ 20فرض الحالة الاستثنائیة، وهو القرار الذي رفضه رئیس البرلمان آنذاك لعدم اقتناعه به

، ما دفع به إلى تهمیش دور المؤسسة 1971و 1970"برلماني" أعقبه محاولتین فاشلتین لاغتیال الملك في 

لقیادة الملكیة. كما لجأ إلى تعدیل الدستور أربع مرات من دون أن العسكریة وإلغاء وزارة الدفاع وإلحاق إدارتها با

 یمس بمیزان القوى القائم لصالحه.

إن منطق "الملكیة الخاصة" المرتبط بالبعد الدیني والنسب الشریفي، حوّل الملك إلى "شيء" مقدس 

سلوك زبائني تنافسي. وقد  دستوریا ومیدانیا، وجعل من التعددیة السیاسیة لعبة ممیعة والعمل السیاسي إلى

حافظت هذه الإصلاحات على أهمیة المؤسسة الملكیة في إطار توازن القوى القائم، ومن ثم فقد قبلت المعارضة 

 21التناوب التوافقي بوصفه اتفاقا سیاسیا لا یستند إلى الدستور.

الاستقلال،  لقد تمكن الحسن الثاني من فرض منطقه، خاصة بعد خروجه منتصرا في حربه ضد حزب

وكرس السلطة الملكیة بالمعنى الذي یؤدي إلى أن الملك یسود ویحكم، وهي النتیجة التي "اقتنع " بها جمیع 
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الفاعلین الرسمیین، إلى درجة أن هذه القناعة دفعت بهؤلاء إلى اعتبار الملك هو الضامن لوحدة الشعب والتراب 

 الوطني.

ن الملكیة في المغرب تعتبر تقلیدیة، وتشكّل استثناء في في هذا الإطار، یذكر صمویل هنتنغتون أ

 التقلیدیة ذات مستوى عال من المركزیة، "فقد أوجد الاستعمار تجربة حزبیة فریدة بین الملكیات التي الملكیات

، ولاحظ أن النظام الملكي التقلیدي في هذا البلد، وفي بلدان أخرى، وقع في العصرنة في النصف الثاني 22تحكم"

من القرن العشرین، وتوّرط في معضلة أساسیة، "من ناحیة، كانت مركزیة السلطة في الملكیة ضروریة لتعزیز 

الإصلاح الاجتماعي والحضاري والاقتصادي. ومن ناحیة ثانیة، جعلت هذه المركزیة من الصعب، أو من 

دیدة التي أنتجتها العصرنة. إن المستحیل، امتداد رقعة السلطة في النظام التقلیدي لاستیعاب الجماعات الج

 23مشاركة هذه الجماعات في العمل السیاسي لا تحدث على ما یبدو إلا على حساب الملكیة".

من جهتها، صنّفت الباحثة ثناء فؤاد عبد االله، النظام المغربي في إطار أنظمة ''التعددیة المقیّدة"، على 

 24ل بسیطرة اتجاه سیاسي واحد على مجمل العملیة السیاسیة.اعتبار أن التجربة السیاسیة تمیّزت منذ الاستقلا

وبهذا المنطق تمت هندسة النظام السیاسي المغربي في مختلف الدساتیر، حیث كانت الهیمنة للسلطة 

التنفیذیة المعبرة عن الإرادة الملكیة، وهو ما تواصل في عهد الملك محمد السادس الذي اضطر إلى مواجهة 

، وسارع لتعدیل الدستور، في محاولة 2011لشعبي على خلفیة سقوط أنظمة عربیة بدایة من تهدیدات الحراك ا

ما  25في أعقاب ،لاح سیاسي شامل یدعم الدیمقراطیةللتهدئة وتحقیق بعض مطالب المعارضة في إطار إص

 مدینة مغربیة. 53فبرایر"، التي مست  20عرف بحركة "

مناهضة للحكم، وان كانت محدودة زمنیا ومكانیا، وكان من ومع ذلك ظهرت حركات احتجاجیة شعبیة 
، التي رافقت ما عرف بالربیع العربي، وما شهدته منطقة 2011فیفري  20أهمها ما قامت به احتجاجات 

، في أعقاب مقتل بائع أسماك في مدینة حسیمة، الواقعة بشمال المغرب، 26الریف، المعروفة بتمردها على الحكم
، من احتجاجات ومظاهرات ترفع مطالب سیاسیة واجتماعیة، سرعان ما توسعت لتشمل 2016بر في أواخر أكتو 

 شرق المملكة، وصارت تعرف "بحراك الریف".
 ثالثا: مضمون الإصلاح الدستوري في الجزائر والمغرب

ر قراءة السلوك السلطوي یفهم، في أحد جوانبه، باستنطاق الدساتیر المعتمدة، حیث أن أصحاب القرا

السیاسي في الدولتین اعتادا اللجوء لخیار تعدیل الدستور في كل مرة یواجهون فیها الانتفاضات الشعبیة العارمة، 

التي تطرح معها مطالب أساسیة كالشرعیة وتحقیق الدیمقراطیة ودولة القانون، وغیرها من المطالب التي عجزت 

 السیاسیة عن تحقیقها. الأنظمة



 عبد الحق بن سعدي والمغرب الجزائر في دیمقراطيال التحول وتحقیق الدستوریة المراجعة
 

373 
 

 في المغرب: .1

 ، بصورة خطیرة ومشبوهة،2011الغلیان الشعبي الذي شهدته بعض الدول العربیة، بدایة من في خضم 

سارعت السلطة المغربیة، عبر ملكها، للتعامل مع محاولات تحریك الشارع المغربي، بتبني خطاب إصلاحي 

 الیأس بقوة. یتضمن استدراك النقائص الموجودة في الحیاة السیاسیة وبعث رسالة أمل للمواطن الذي دخله

 ، أعلن محمد السادس عن نیته إجراء تعدیل دستوري، وهو ما تم قبل نهایة السنة2011مارس  9ففي 

 نفسها، متضمنا مجموعة من الخطوات والإجراءات.

أولى هذه الخطوات، تتمثّل في حسم مسألة تشكیل الحزب الفائز في الانتخابات التشریعیة للحكومة، من 

الملك المطلقة المنصوص علیها في الدساتیر السابقة، باشتراط تعیین الوزیر الأول بأن یكون خلال تقیید سلطة 

من الحزب الفائز، ما یعني أن دور الملك في هذه الحالة لا یعدو أن یكون "شكلیا" مثلما هو محدد في الفقرة 

 27 .47الأولى من الفصل 

اعتماد مصطلح "رئیس الحكومة" بدل "الوزیر الأول، لیكون ویرتبط بهذا الإجراء، إجراء آخر جدید یتمثل في 

بذلك انسجام واضح في "التنازلات" التي قدمها الملك محمد السادس الذي تولّى شؤون العرش المغربي في 

، للمعارضة، التي ما انفكت تطالب بفكرة التناوب والتداول على السلطة، والتي أثارها الملك الحسن الثاني 1999

جع عنها، وبتقویة دور البرلمان في مراقبة الحكومة بان تكون مسؤولة أمامه. وهو ما تحقق من خلال ثم ترا

حذف الفقرة المتضمنة مسؤولیة الحكومة أمام الملك والبرلمان والاكتفاء بالإشارة إلى تعیین الملك لأعضاء 

رلمان مجتمعین قبل مناقشته من الذي ألزم عرض الحكومة برنامج على مجلس الب 88الحكومة فقط، في الفصل 

طرفها والتصویت علیه من قبل مجلس النواب، وهذا ما كان قائما في الدستور السابق، كما أكد على أن تنصیب 

 الحكومة لا یكون إلا بعد حصولها على الأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

الجدیدة هذه، والتي على أساسها یتحدد  وبذلك، فإن العلاقة بین البرلمان والحكومة مضبوطة في صیغتها

مستقبل الطرفین. فللحكومة، ومن خلال رئیسها، أن تطلب ثقة مجلس النواب في موضوع السیاسة العامة أو 

، الذي نص على أن سحب الثقة منها ورفض النص لن یكون إلا بالأغلبیة المطلقة مما 28بشأن نص قانوني

، مع تحدید شرط 105كومة، وهو المشار إلیه بملتمس الرقابة في الفصلیؤدي في حالة حدوثه إلى استقالة الح

 توفر خمس أعضاء مجلس النواب لتفعیل هذه الآلیة والأغلبیة المطلقة لإسقاط الحكومة.

منح مجلس  106وإذا كان تنصیب الحكومة أو إسقاطها مرتبط بشكل مباشر بمجلس النواب، فإن الفصل 

لحكومة بواسطة ملتمس یوقّعه على الأقل خمس أعضائه، ویحتاج إلى الأغلبیة المستشارین صلاحیة مساءلة ا



 عبد الحق بن سعدي والمغرب الجزائر في دیمقراطيال التحول وتحقیق الدستوریة المراجعة
 

374 
 

المطلقة لیكون إجرائیا بحیث یكون رئیس الحكومة ملزما بالرد خلال ستة أیام من إیداع الملتمس المتبوع بنقاش 

 دون تصویت.

نواب، دون صلاحیة رئیس الحكومة، ولیس الملك، في حل مجلس ال 2011وبالمقابل، تضمّن دستور 

 104مجلس المستشارین، بعد استشارة الملك ورئیس مجلس النواب ورئیس المحكمة الدستوریة، ولكن الفصل 

 نصّ على أن رئیس الحكومة یقّدم لمجلس النواب دوافع وأهداف قرار الحل المتخذ من طرفه.

لسي البرلمان أو أحدهما، كما یتمتع الملك بصلاحیة الحل كذلك، بشكل أكثر توسعا، فهو یملك قرار حل مج

بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة، وإخبار رئیس الحكومة ورئیسي الغرفتین بذلك. ویقع الحل بعد خطاب 

، ویؤدي إلى تنظیم انتخابات مسبقة في مدة زمنیة لا تتجاوز 96یوجهه الملك للأمة تبعا لمضمون الفصل

من  72، بعدما كانت المدة الزمنیة محددة في الفصل 97ي الفصل الشهرین من اتخاذ القرار، مثلما أشیر إلیه ف

 الدستور السابق بثلاثة أشهر على الأكثر.

إلى هذا، تعزز دور البرلمان في هذا الدستور، بعدما تم توسیع، بصورة غیر مسبوقة وبایجابیة، مجالات 

ن اختصاصا، بالإضافة إلى إلى ثلاثی 1996اختصاص التشریع التي انتقلت من تسعة مجالات في دستور 

الحصول على صلاحیة التصویت على قوانین تضع إطارا للأهداف الأساسیة لنشاط الدولة في المیادین 

 .71الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والثقافیة، وهي المجالات المذكورة في الفصل 

لمان وللملك، تمّ توسیع الأمر ومع الإبقاء على حق اتخاذ المبادرة، قصد مراجعة الدستور لمجلسي البر 

بإدراج رئیس الحكومة في هذه العملیة. مع الإشارة، إلى أن تحرك البرلمان في هذا الاتجاه، مقیّد بالموافقة من 

قبل ثلثي أعضاء المجلس الصادر عنه المبادرة والمجلس الآخر أیضا، في حین أن الأمر غیر مرتبط بنصاب 

 .2011من دستور  173و  172حكومة، بناء على الفصلین قانوني بالنسبة للملك ورئیس ال

، اهتماما متمیزا وممیزا للحالة المغربیة، من خلال تطرقه لمسألة الأقلیة السیاسیة ودورها كما تضمن الدستور

 في العمل التشریعي، على وجه الخصوص، التي أفرد لها فصلا كاملا. 

لمعارضة البرلمانیة حق الرأي والتعبیر والاجتماع، وحیّزا على أن الدستور یضمن ل ،فقد نصّ الفصل العاشر

زمنیا في وسائل الإعلام العمومیة یتناسب مع تمثیلها، والاستفادة من التمویل العمومي، والمشاركة الفعلیة في 

التشریع، خاصة فیما یتعلق بتسجیل مقترحات قوانین في جدول أعمال مجلسي البرلمان، وفي مراقبة العمل 

ومي، خاصة ملتمس الرقابة ومساءلة الحكومة والأسئلة الشفویة واللجان النیابیة لتقصي الحقائق، والمساهمة الحك

في اقتراح المترشحین، وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة، وفي تمثیلیة ملائمة في الأنشطة الداخلیة 

 برلمانیة والحصول على وسائل العمل.للبرلمان، ورئاسة لجنة التشریع بمجلس النواب وفي الدبلوماسیة ال
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غیر أن هذه "الرعایة"، التي حظیت بها المعارضة البرلمانیة، تصطدم مع الشروط المعتمدة في تفعیل بعض 

الآلیات الرقابیة، حتى وإن كان النصاب قد خفّض، مثلما هو الحال بالنسبة لإحالة القوانین على المحكمة 

مستشارا، أو ملتمس الرقابة الذي یشترط توقیع خمس أعضاء  40النواب، أو الدستوریة (خمس أعضاء مجلس 

 عضوا). 99مجلس النواب، أي قرابة 

، ویتمتع ومع هذه الخطوات كلها، بقیت طبیعة النظام على حالها، كون موقع الملك لم یمس في جوهره

لسیاسي، ویتضح ذلك من خلال لسیاسیة وفي بناء النظام ابصلاحیات مهمة تجعل منه مهیمنا في العملیة ا

 الفصول المدرجة في الباب الثالث من الدستور، الموسوم بـ"الملكیة".

"، وفق الفصل أمیر المؤمنین وحامي حمى الملة والدین، والضامن لحریة ممارسة الشؤون الدینیةفالملك هو "

مثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، ومالدولة رئیس "، وهو ومحتكر لها ، ما یعني أنه یمثل المرجعیة الدینیة41

مرجعیة ، الذي یجعل منه 47"، حسب الفصل بین مؤسساتهاوضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى 

، مثلما یحدده للقوات المسلحة الأعلىوهو القائد  تحكیمیة تتجاوز الأطر الحزبیة والعنصریة والفئویة والثقافیة،

  29.الأعلى للسلطة القضائیةالمجلس یرأس و ، 53الفصل 

، 30عضو أو أكثر من الحكومة وإعفاءكما یملك الملك المغربي صلاحیة تعیین رئیس الحكومة وأعضاءها 

عضوا بالمحكمة  12أعضاء من مجموع  6، وصلاحیة تعیین 31إحداهماوصلاحیة حل غرفتي البرلمان أو 

 32، بمن فیهم رئیس المحكمة.الدستوریة

المختلفة، جعلت المؤسسات التنفیذیة والقضائیة والعسكریة والدینیة والتشریعیة تحت هیمنة فهذه الصلاحیات 

الملكیة البرلمانیة النظام المغربي عن  تنافى مع مبدإ الفصل بین السلطات، وأبعدالمؤسسة الملكیة، وهو وضع ی

 التي وصف بها في الدستور نفسه.

 في الجزائر:. 2

ذي مسّ المحاور الأساسیة من الدستور، وهي: الدیباجة، والمبادئ العامة التي لقد اندرج هذا التعدیل، ال

تحكم المجتمع، والحقوق الأساسیة الحریات العامة والواجبات، وتنظیم وفصل السلطات، و مؤسسات الرقابة، 

ائر الجدیدة"، والمؤسسات الاستشاریة، والتعدیل الدستوري، والأحكام الانتقالیة، في إطار ما عرف بـمسار"الجز 

الذي أطلقته السلطة، محاولة منها للتكیف مع المعطیات الجدیدة التي أفرزها الحراك الشعبي الاحتجاجي، الذي 

، كما أنه یشكل استجابة لما تم تحدیده في رسالة 2021، والذي استمر إلى غایة 2019أنطلق في فبرایر 

روع التعدیل الدستوري، المعینة من طرف رئیس الدولة عبد التكلیف الموجهة لأعضاء اللجنة، المكلفة بإعداد مش

 .2020جانفي  7المجید تبون في 
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إن لجنة الخبراء قد أقرت، في تقریر لها، بأنها لا تعتقد أن مهمتها ذات طابع تأسیسي تسمح لها بمراجعة 

محدودیة إقناع الرأي  ، وهو الإقرار الذي زاد في درجة33طبیعة النظام الدستوري ولا بمبادئ النص الدستوري

العام الوطني بمسعى السلطة العام، خاصة وأنه یأتي في ظل استمرار الحراك المعارض الذي طالب بالتغییر 

الجذري من جهة، كما أنه تم بعد إجراء انتخابات رئاسیة لم یشارك فیها الناخبون إلا بأقل من ثلثهم من جهة 

 أخرى.

 الجانب البرلماني، التعدیلات التالیة:، فیما یتعلق ب2020لقد تضمن دستور 

 122تحدید عهدتین برلمانیتین متتالیتین أو منفصلتین فقط للمترشح للانتخابات البرلمانیة وفق المادة  •
 من الدستور الجدید. 

التخلي عن توظیف مصطلح "السلطة" والاكتفاء بذكر البرلمان وترتیبه بعد رئیس الجمهوریة والحكومة  •
ما یعد إشارة إلى تغییر في اتجاه تكریس البعد الوظیفي بدل البعد السلطوي القائم على  و قبل القضاء،

 خلفیة الصلاحیات، تجاوزا لمسألة تكافؤ السلط والفصل بینها.
إلزام الحكومة بتقدیم المعلومات والوثائق الضروریة التي یطلبها البرلمان عند ممارسته لمهامه الرقابیة،  •

 .2020دستور  من 155تبعا للمادة 
تخویل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعدیل في المواضیع المحدّدة حصـرًا، وهي التنظیم المحلي  •

وتهیئة الاقلیم والتقسیم الإقلیمي، والتخلي عن مبدإ الأولویة الذي كان في الدستور السابق لصالح 
 مجلس الأمة.

دعم معتمدة في الدستور السابق، والمتمثلة في المحافظة على آلیات رقابة البرلمان لعمل الحكومة، ال •
بتخصیص جلسة، في كل دورة تشریعیة، لرقابة عمل الحكومة  صلاحیة المجلس الشعبي الوطني

بحضور الوزیر الأول أو رئیس الحكومة وجوبا، ومنح غرفتي البرلمان إمكانیة إنشاء لجان إعلامیة 
ل البرلمانیین میدانیا، وبعث دینامیكیة لتحقیق مزید مؤقتة عبر كامل التراب الوطني، سعیا لتسهیل عم

من التعبئة حول تنفیذ مخطط عمل الحكومة، وتحدید أجل لاجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء بمبادرة 
من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، في حالة خلاف بین غرفتي البرلمان، وتحدید أجل لإجابة الحكومة 

كتوب یطرحه أعضاء البرلمان، بحیث أن تحدید الآجال من شأنه ضمان على موضوع ساعة، وسؤال م
، 2016أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة اكبر. وتعتبر هذه العناصر مكتسبات تضمنها دستور 

 الذي حافظ على مكتسبات أخرى للبرلمان، كتعدیل الدستور وسحب الثقة من الحكومة ...
روعیتهم، وذلك بتكریس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان، من جهة، تعزیز مصداقیة البرلمانیین ومش •

ومنع تغییر الانتماء السیاسي أثناء العهدة، مع الحفاظ على طابعها الوطني، حرصا على احترام "العقد 
 المعنوي" الذي یربط المنتخب بمنتخبیه، من جهة أخرى.
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ق إخطار المحكمة الدستوریة، حول مدى المحافظة على مـنح الأقلیة البرلمانیة حقوقا، لا سیما ح •
مطابقة نصوص قانونیة للدستور، بمعنى منازعة القوانین التي صادقت علیها الأغلبیة البرلمانیة، 

 للنقاش.والمراسیم الرئاسیة، وكذلك حق اقتراح جدول أعمال یعرض على المجلس الشعبي الوطني 
ا رئاسة لجان البرلمان، على أساس مبدإ التداول، إقرار تمثیل المعارضة في أجهزة البرلمان، ولا سیم •

Fعوضا عن "تمثیل مناسب" مثلما كان مدونا في الدستور السابق.

34 
تعدیل مسألة استفادة المنتخبین في البرلمان من الإعانات المالیة، باعتماد مبدإ نسبة التمثیل، بعدما  •

Fكانت مطلقة.

35 
تـوسیع مجال اختصاص القوانین العضویة، بإضافة مجال حمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة  •

  36مجالا. 30إلى  29علیه، لیرتفع عدد المجالات من 
یلاحظ غیاب ممثلین عن البرلمان في عضویة المحكمة الدستوریة التي عوضت المجلس الدستوري  •

  .برلمانیین 4الذي كان به 
على إجراء إخطار المحكمة الدستوریة حول تفسیر حكم من طرف رئیسي غرفتي البرلمان المحافظة  •

عضوا على  25و 40وتقلیص الشرط العددي للإخطار من طرف النواب وأعضاء مجلس الأمة إلى 
 .193التوالي وفق المادة 

ناقشة بیان توسیع استخدام ملتمس الرقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة من طرف النواب على اثر م •
  .161السیاسة العامة والاستجواب وفق المادة 

استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمیة وطنیة وعن حالة تطبیق القوانین من طرف أعضاء  •
 . 160البرلمان وفق المادة 

 . 91شرط موافقة البرلمان على قرار رئیس الجمهوریة بإرسال قوات من الجیش إلى الخارج، وفق المادة  •

المتمیز بسیطرتها على مختلف  ،أما على مستوى السلطة التنفیذیة، فإن الأمر بقي على الحال السابق

السلط بشكل جعلها محور النظام السیاسي الجزائري، إلى درجة تسقط فیه فكرة الفصل بین السلطات أو حتى 

 توازنها. 

إلى أن الدستور السابق تضمن تنظیما في هذا الإطار، أشارت لجنة الخبراء، التي أعدت مسودة الدستور، 

، وأوضحت أنها دعت لاعتماد نظام شبه الرئاسي 37"انحرف عن أهدافه وأدى إلى اعتماد نظام رئاسوي مفرط"

، كما بررت  38"یبقي على الشكل الحالي للحكم لضمان وحدة السلطة التنفیذیة وتجانسها وترشید نشاطها..."

ه یؤدي إلى تغییر طبیعة النظام السیاسي " وهو ما یخرج عن دائرة تقیید صلاحیات رئیس الجمهوریة بأن

 39التكلیف".
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وعلى الرغم من سعي لجنة الخبراء لتقدیم صور عن تكریس مبدإ الفصل بین السلطات، كالإشارة إلى 

لبرلمان توسیع مجال التشریع للبرلمان لیشمل إعداد القواعد العامة المتعلقة بالطلب العمومي، و"تعزیز" رقابة ا

على الحكومة، والقول بأن البرلمانات في الوقت الراهن قد تحولت "من سلطة مضادة إلى مساندة للسیاسات 

، وهي أمور شكلیة، فإن الكفة تمیل للسلطة التنفیذیة، وبالضبط لرئیس الجمهوریة، الذي یملك 40الحكومیة"

 خلال جملة من الصلاحیات.التأثیر والتدخل في مجال السلطتین التشریعیة والقضائیة، من 

فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ویعین الرئیس الأول للمحكمة العلیا ورئیس مجلس الدولة والقضاة، 

ویرأس المجلس الأعلى للقضاء، ویعین اثنین من أعضاء هذا المجلس الذي یضم رئیس المجلس الوطني لحقوق 

في المحكمة الدستوري من جملة اثني عشر عضوا، ویعین الإنسان، المعین من طرفه، ویعین أربعة أعضاء 

رئیس المحكمة الدستوریة،التي یتخذ فیها القرار بالأغلبیة وبترجیح صوت رئیسها، كما یعین رئیس مجلس 

 المحاسبة ورئیس وأعضاء السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، وله حق المبادرة بتعدیل الدستور.

 :الخاتمة
 التي هددت استقرارها كان التعدیل الدستوري في الجزائر والمغرب رد فعل على التطورات الخطیرة، لقد 

ووحدتها وأمنها، مثلما هددت استمرار وجود النظام السیاسي القائم في البلدین، ما جعل السلطتین الحاكمتین 

 تبحثان عن مهدئات تجنبها المساوئ.

ى الخیار الدستوري فرضته الإرادة الشعبیة، التي خرجت للشارع للتعبیر ومن ثمة، فإن الإرادة في اللجوء إل

عن مطالبها وإسماع صوتها، متجاوزة بذلك المنظومة القائمة بكل مستویاتها الأفقیة والعمودیة، في إشارة إلى 

 أنها لم تعد تستجیب لمتطلبات الوضع والمجتمع.

حتجاجات التي شهدتها بعض الدول في المنطقة ففي المغرب، كان قرار تعدیل الدستور مرتبطا بالا

العربیة، والتي انتهت بإسقاط أنظمة سیاسیة منغلقة، واستهدف تهدئة الشارع المغربي، الذي كان منخرطا في ما 

 عربي"، مهددا وجود النظام الملكي، عرف بـ"الربیع ال

وفضلت التعامل معه بطرق ، 2011وبینما تمكنت السلطة في الجزائر من اجتیاز هذا التهدید، في 

، لاعتبارات تتعلق بترتیب بیت السلطة نفسها، 2016في  إلیهأخرى، غیر الطریق الدستوري، إلا أنها لجأت 

ولكن هذه المرة، للتعامل مع احتجاجات شعبیة قویة أربكتها وزعزعت  ،2020مثلما لجأت إلیه أیضا، في 

 استقرارها بشكل خطیر.

المراجعة الدستوریة، من المنظور الشعبي، تستهدف تحقیق تحول دیمقراطي حقیقي، وهو ما لم یجد  إن 

 ، التي كانت محدودة، من خلال المؤشرات التالي:طریقا له من خلال هذه العملیة
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  المعلنة في المغرب، ونسبة التأیید للمشروع، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور
 بالمائة بنعم، 98بالمائة بالنسبة للمصوتین وأكثر من  72، أكثر من جدا كانت مرتفعة

الغلق التي تم وتتناقض مع الاتجاه العام للانتفاضة الشعبیة المناوئة للنظام وفي ظروف 
بالمائة، وهي نسبة  23بلغت نسبة المشاركة أكثر من أما في الجزائر، فقد  ،فیها الاستفتاء

 في البلدین. لبیة، ما یعني أن هناك مساس بمبدأ الإرادة الشعبیةضعیفة جدا لا تمثل الأغ
  أن عمل اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور في البلدین عملت وفق خریطة طریق معدة

 مسبقا من طرف رئیسي الدولتین، ووفق توجیهاتهما، ما جعل المقترحات تكون محدودة.
 اتجاه مضمون المراجعة الدستوریة في الجزائر والمغرب، حافظ على هیمنة الملك  أن

ورئیس الجمهوریة على بقیة المؤسسات، وخاصة في المغرب حیث یوجد "تطرف" في 
 الهیمنة بسبب تجمیع الصلاحیات المؤثرة بما فیها المجال الدیني والرمزي.

 الذي ، خاصة بالنسبة لرئیس الدولة، مفي البلدین لم یحتر  أن مبدأ الفصل بین السلطات
 یملك صلاحیة الحل والتعیین والرئاسة في السلطتین التشریعیة والقضائیة.

ویحتاج إلى جملة هدف التحول الدیمقراطي، الذي میْز الخطاب الرسمي والشعبي، بقي مطلبا قائما إن   
الخطیرة التي مرت بها الجزائر والمغرب، ولم تكن المخرجات  الأزماتعلى الرغم من  ،لتكریسه من العوامل

، وإن كان بعضها الإجراءات، وهو ما یبرر محدودیة الدستوریة سوى مهدئات مرحلیة تبتغي تجاوز الخطورة
وحریة التظاهر وحریة الإعلام، إلا أنها  یندرج في إطار الحل الدیمقراطي، كالانفتاح على المعارضة في البرلمان

  تاج إلى تجسید في الواقع.تح
 مرور أكثر من عشر سنوات، وتصاعد لقد تصاعد حجم وحدة الاحتجاجات والمظاهرات في المغرب، بعد

مستوى المطالب، خاصة مع حراك الریف الأخیر، الذي وصل إلى درجة المطالبة بتغییر النظام الملكي، معها 
 تزامنا مع الصعوبات الاقتصادیة والاجتماعیة.

حین، وبعد أكثر من سنة، من تعدیل الدستور في الجزائر، بقي الوضع على حاله، خاصة وأن في 
انتخابات تشریعیة ومحلیة نظمت بعد الاستفتاء، لم تحظ بمشاركة انتخابیة كبیرة، ما یشیر إلى وجود إشكالات 

         كبیرة تقلق السلطة وتعیق أداءها.
 

 الهوامش:
، تاریخ 2017أفریل  14، منشور بتاریخ https://bit.ly/3HDuVM8حسین توفیق إبراهیم، الانتقال الدیمقراطي: إطار نظري،  1

 . 2022فیفري  9التصفح 
، مركز ابن 1هانتنجتون صامویل، الموجة الثالثة التحول الدیمقراطي في أواخر القرن العشرین، ترجمة عبد الوهاب علوب، ط 2

 .73، ص1993خلدون للدراسات الإنمائیة، الكویت، 
 نفس الصفحة. 3
 .85-74نفس المرجع، ص 4



 عبد الحق بن سعدي والمغرب الجزائر في دیمقراطيال التحول وتحقیق الدستوریة المراجعة
 

380 
 

 
 .197نفس المرجع، ص 5
 .217المرجع، صنفس  6
 .227نفس المرجع، ص 7
"بحوث في ثقافة الدیمقراطیة والنظام  محمد زاهي بشیر المغیربي، "الدیمقراطیة والإصلاح السیاسي. مراجعة عامة للأدبیات"، في 8

 .83-78، ص 2005، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طرابلس، 1العربي"، ط
9Yafsah, Abdelkader, Le processus de légitimation du pouvoir militaire et la construction de l’Etat en Algérie,  Edition 
Anntherper, Paris, 1982, p89. 

 .201، ص2011، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1، ج1979-1992، مذكرات الشاذلي بن جدید10
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نص العریضة الموقعة من طرف النواب الجمهوریة  11

 .12، ص1965لیة جوی 6، الصادر بتاریخ 56الحاضرین بمدینة الجزائر، عدد 
12 «Appel au peuple Algérien »in le pouvoir 1962 -1978, p 167-170. 
13  Ibid., p 170. 
14 Ahmed Aghrout et Yahia H. Zoubir, Algérie : des réformes politiques pour éluder le «printemps arabe » alternatives 
sud, vol. 19-2012. p 139.   

، 2019دیسمبر  12اء الجزائریة، بیان المجلس الدستوري بخصوص النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة لـوكالة الأنب 15
https://bit.ly/3Jd7YQr ، 2022جانفي  1 تاریخ التصفح ،2019دیسمبر  16منشور بتاریخ. 

 2منشور بتاریخ ، https://bit.ly/3Jh4exqوكالة الأنباء الجزائریة، تعدیل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء،  16
  .2022جانفي  1 التصفح، تاریخ 2020نوفمبر 

 منشور، https://bit.ly/3LkVIPCالدستوري یعلن عن النتائج النهائیة، یونیو: المجلس  12وكالة الأنباء الجزائریة، تشریعیات  17
 .2021جانفي  1 التصفح،  تاریخ 2021جوان  23بتاریخ 

ئیة، لابالمائة في الو  34,76بالمائة في المجالس البلدیة و 36,58وكالة الأنباء الجزائریة، محلیات: نسبة المشاركة  18
https://bit.ly/34ulq3E ، 2021جانفي  1 التصفح،  تاریخ 2021دیسمبر 22منشور بتاریخ. 

، 141ددعمركز الدراسات الإستراتیجیة، ال، شؤون الأوسط، الوثیقة الدستوریة والانتقال الدیمقراطي في المغرب. حكیمالتوزاني  19
 .123، ص2012شتاء/ربیع 

،  دار الوحدة للطباعة والنشر، 1واتربوري جون، الملكیة والنخبة السیاسیة في المغرب، ترجمة ماجد نعمة وعبود عطیة، ط 20
 .223، ص1982بیروت، 

دراسات  ،ل المؤسسات السیاسیة والدستوریة)، النظام السیاسي في المملكة المغربیة (قراءة في طبیعة عمعلي سلمانصایل  21
 .25ص ، 2012، 53 ددعمركز الدراسات الإستراتیجیة والدولیة، ال، لیةدو 
 .170، ص 1993، دار الساقي، بیروت، 1عبود، ط سمیرة فلو هنتنغتون، صمویل، النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة، ترجمة 22
 .169نفس المرجع، ص  23
والقوى الاجتماعیة في الوطن العربي علاقات التفاعل والصراع، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  ثناء فؤاد عبد االله، الدولة 24

 .256، ص 2001
، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة 2011مدني محمد، المغروي إدریس، الزرهوني سلوى، دراسة نقدیة للدستور المغربي للعام  25

 .6، ص 2012والانتخابات، ستكهولم، 

https://bit.ly/3Jh4exq
https://bit.ly/3LkVIPC
https://bit.ly/34ulq3E
https://bit.ly/34ulq3E


 عبد الحق بن سعدي والمغرب الجزائر في دیمقراطيال التحول وتحقیق الدستوریة المراجعة
 

381 
 

 
 فى جالي، احتجاجات المغرب بین أزمة الوساطات وأزمة التوافقات، تقریر، مركز الجزیرة للدراسات،مصط 26

https://bit.ly/3HIiDSW2022جانفي  1تاریخ الاطلاع ، 2018نیسان  2 ، منشور بتاریخ. 
،  https://bit.ly/3gwnVoB، 3657، العدد الحوار المتمدنوالمتحول في الدستور المغربي الجدید"،  عبد العزیز فجال، "الثابت 27

 .2022فیفري  9، تاریخ التصفح 2012مارس  4بتاریخ منشور 
، تاریخ 2021أوت  26بتاریخ ، منشور https://bit.ly/3svt6uj، 103، الفصل 2011دستور المغرب الصادر عام  28

 .2022فیفري  10التصفح 
 .56نفس المرجع، الفصل  29
 .47نفس المرجع، الفصل  30
 .51نفس المرجع، الفصل  31
 .130نفس المرجع، الفصل  32
، https://bit.ly/34rGx6w،  2الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة، مشروع تمهیدي لتعدیل الدستور، ص 33

 . 2022فیفري  3 التصفحتاریخ 
جمادى  15، 82، العدد 116المادة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، دستور  34

 .م 2020دیسمبر  30ه الموافق لـ 1442الأولى عام 
 نفس المادة. 35
 .139المادة ، 2020دستور الجزائر  36
 .6مشروع تمهیدي لتعدیل الدستور، ص  37
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 38
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 39
 .7نفس المرجع، ص  40

https://bit.ly/3HIiDSW
https://bit.ly/3svt6uj

